كانا كلامنا المتقدم في أن القاعدة المشهورة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، التي اختلف في تفسيرها على أساس أن الضمان يختلف معناه في الأصل مع عكسه، إذ في الأصل نضمن المسمى، أما في العكس نضمن المثل أو القيمة.
وقلنا: إن الشيخ الأعظم يرحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: هو أن الضمان معنى واحد، لا فرق بين الضمان للمسمى وبين ضمان المثل أو القيمة، غاية الأمر أن في العقد الصحيح ضمان المسمى، أما في العقد الفاسد قلنا: بضمان المثل أو القيمة باعتبار أنه ما فيه شيء حتى نقول المسمى، لا يوجد، إلا المثمن، وما يمكن أن يوضع بإزائه أو مقابله، فلذلك قلنا: بضمان المثل أو القيمة، وضمان المثل أو القيمة في عكس القاعدة لا يعني التغاير، بين معنيي الضمان، يعني ضمان المسمى وضمان المثل أو القيمة، كلاهما بمعنى واحد، كما يقول الشيخ الأعظم.
كلامنا في هذا اليوم في ما هو المراد من قولهم: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)؟
 عندما ندقق النظر، نجد احتمالات ثلاثة لمعنى قولهم (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)..
الاحتمال الأول: هو أن المراد هو النوع، يعني كل نوع من العقود يضمن بصحيحه فالضمان أيضاً لفاسده.
الاحتمال الثاني: المراد به هو الصنف، ومعنى ذلك كل صنف من أصناف العقود، يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
الاحتمال الثالث: يراد به الشخص، الفرد، ومعنى ذلك كل فرد من أفراد العقود يضمن بصحيحه فهناك ضمان لفاسده، إذن عندنا كم احتمال؟ ثلاثة، نريد الآن نوضح هذه الاحتمالات الثلاثة..
أما الاحتمال الأول الذي المراد به هو النوع، النوع مثل شنو؟ النوع مثل البيع، البيع نوع، مثل الإجارة، مثل الهبة، عرفنا؟ مثل أيضاً شنو؟ الصلح، مثل ومثل، السبق والرماية، كل هذه أنواع من العقول، طيب البيع هذا البيع، تندرج تحته أصناف، لأن البيع على كم صنف موجود؟ ما شاء الله كثيرة جداً، عندنا بيع الصرف والسلف، وبيع الحيوان، وبيع النسيئة، وبيع المعاطاة وبيع وبيع الخ، تعرف ايش معنى الخ؟ اي إلى اخره، ايه، فإذن عندنا لما نقول (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، ما هو المراد به؟ النوع، وإذا كان المراد به النوع، ففي الحقيقة تصير هذه قاعدة (ما يضمن وما لا يضمن) لها اختصاص بنوعين من العقود فقط، ليس إلا، هما شنو؟ البيع والإجارة فقط، ما تشمل سائر العقود كالصلح والعارية والهبة وما إلى ذلك، بس فقط وفقط القاعدة تختص بشنو؟ بنمطين ونوعين من العقود، يعني كأن هذه القاعدة أسست فقط لهذين النوعين من العقود، وهما البيع الصحيح يضمن، البيع الفاسد الذي ما تحقق فيه نقل وانتقال وتلف المبيع في يد من؟ المشتري، يضمنه المشتري بالمثل أو القيمة، وكذلك الإجارة، لو تلفت العين في يده مثلاً يعني تلف ما ينتفع به، عرفنا؟ القاعدة إذن ماذا؟ لا تشمل سائر العقود، وتختص بهذين العقدين فقط، راح نوضح ليش تختص بهذين العقدين..
أما إذا قلنا هكذا: لا، المراد بالقاعدة في أصلها وفي عكسها، المراد به شنهو؟ الصنف، كما ذهب إلى هذا الرأي من؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله، قال: كل صنف من أصناف العقود ـ ليس كل نوع ـ يضمن بصحيحه، فأيضاً يضمن بفاسده، مثلاً لاحظوا العارية، الهبة المشروطة مثلاً، الهبة في الأصل إعطاء مجاني، ولكن عندنا صنف من الهبة، صنف، الذي هو الهبة شنو؟ المعوضة، هذه مضمونة يعني أصل النوع ليس بمضمون عرفنا؟ والعارية أيضاً الأصل ليست بمضمونة، بس العارية قد أعيرك الكتاب، أعطيك إياه إعارة، ولكن أشترط عليك ضمان الكتاب، عرفنا أشترط عليك في العارية، فشتصير هذه العارية المشروطة؟ مضمونة، فلما نقول هكذا: العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما نقصد النوع، لأن كما رأينا النوع تندرج تحته أصناف، يمكن أصل النوع كما رأينا في الهبة، أصله لا يضمن، كما رأينا في العارية، الأصل لا يضمن، ولكن في بعض أصناف النوع كالعارية المشروطة، كالهبة المعوضة، فيه ظمان، فلما نقول العقد الأصلي، يعني أصل العقد المتفق عليه بين الطرفين، المعير والمعار له، هناك شرط، عرفنا وهو اشتراط الضمان لهذه العين المعارة، اشتراط العوض لهذه الهبة، لكن أصبحت أو كأن هناك خلل في هذه الإعارة، يعني العقد غير صحيح، بما أن أصل العقد فيه شرط، عرفنا؟ فماذا يصير؟ يصير في ضمان، يعني هذا الصنف من العقد، لا النوع، الصنف من العارية يضمن عرفنا؟ الصنف من الهبة.
...
 ايه هي هي الهبة، لا..
....
الأصل في الهبة أن لا تكن مشروطة، لكن صنفاً من الهبة مشروطة، يعني لانقول، الشرط هذا ليس جاي خارجي، لا، أصلاً الشارع جعل قسماً من الهبة سماه الهبة المشروطة، الشارع جعل قسماً من العارية يسوغ للمعير أن يشترط ضمان المعار، يعني جعل هذا صنفاً من الإعارة، واضحة لنا الفكرة؟ فلما شنقول الآن؟ (ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده)، ما هو قصدنا؟
...
 كل ما أقول لك..
شفيك أنت متوجه نظرك إلى الشرط؟ الشرط هذا حط عليه لصقة بحيث لا يبين، نحن قلنا: الشرط هذا غير منضور إليه منفرداً ومستقلاً، ايوه جزء مكمل، كأنه نوع، عرفنا؟ شلون الآن؟ كأن صنف قلنا، نحن ماذا نريد من الصنف؟ يعني يندرج تحت النوع، واضح الآن الفكرة؟ يعني لما نقول عندنا العارية على قسمين: عارية غير مشروطة، وهذا الأكثر، وفيه إعارة مشروطة، خاصة زمان السابق الكتب ليست مثل كذا، تستنسخ، فلما بتجيء أنت ستستعير من عندي الكتاب، وهذا الكتاب عزيز على قلبي بخط أحد أجدادي القدماء، الذي مضى عليه المئات من السنين، وذكراه ماذا؟ عزيزة علي، وأنت جيت تستعير الكتاب، أقول لك: هاه تريد أن تأخذ منه بعض المعارف التي ماذا؟ خطها جدي بقلمه، شقول لك أنا؟ أقول لك الإعارة مممم، نعم سأعيرك الكتاب، ولكن أن تلف الكتاب، المعار لك، فعليك شنو الضمان لهذا الكتاب، قلت كم ضمانه؟ أقول ضمانه هذا بذيك الحسبة، بذيك الحكاية، يعني بعشرة آلاف مثلاً دينار أو درهم أو دولار، لأن هذا الكتاب غالي الثمن، وعالي القيمة، واضحة الفكرة   الآن لنا؟ فايش سميناها هذه؟ صنف من الإعارة، ونفس الشيء، أنا أريد أن أهبك العباءة، نعم ليش؟ وأنت أيضاً تريد أن تهبني شنو؟ اي الكتاب مثلاً الذي قلنا: هذه هبة شنو معوضة؟ الأصل الهبة هي عطية مجانية بلا عوض، بلا مقابل، لكن الشارع المقدس جعل نوعاً من الهبة بعوض، ممكن أن تعطي ليس مجاناً، هذا ليس بيعاً، هذا قسم من الهبة، هذا صنف، واضح لنا الفكرة؟ فلما نقول هكذا: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، لو كان هذه الهبة العباءة أعطيتك إياها مجاناً فتلفت، واضح الأصل شنو؟ هي هبة مجانية، غير معوضة، فلو ذهبت ما فيه ضمان، عارية، الأصل في العارية أن تكون ماذا غير مشروطة بالضمان، فلو تلفت ما فيه ضمان، لكن بما أن الهبة هذه معوضة أصبح شنهو؟ وإن كان في أصل النوع لا ضمان، بس في هذا الصنف فيه ضمان، يعني في العكس، نقول في الأصل أصل النوع لا يضمن، بس بالعكس يقول فيه ضمان، واضح الفكرة؟ وهكذا الحال في العارية، فشيقول الشيخ الأعظم؟ يقول إن هذه القاعدة المراد بها شنو؟ الضمان في الأصناف، وليس في الأنواع، لأنه لو كان في الأنواع كان كما قلنا مختصة بشنو؟ بالبيع والإجارة، يعني ما تشمل العارية، ليش؟ لأن أصل نوع العارية ما فيه ضمان، ونحن قلنا مختصة بالأنواع، شفت اشلون راح يجيئنا إيضاح، طيب في الهبة، أصل الهبة ما فيها ضمان، ما فيها عوض، ونحن قلنا: الضمان في أي شيء؟ في الأنواع، في الأنواع، فهذه صنف ليست نوعاً، فـ (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) إذا قلنا في النوع ما راح يشمل عندنا الهبة المعوضة، ما راح يشمل عندنا شنو؟ العارية، ولا سائر العقود الأخرى، ليش؟ لأنه يختص بالنوع، والنوع ما يوجد، كأن نحن أسسنا هذه القاعدة لقسمين من العقود ليس إلا، وهما شنو؟ البيع والإجارة، الآن   اتضح رأي الشيخ واتضح الرأي الآخر الذي يقول في الأنواع، الأنواع أو الأصناف؟ الشيخ يقول الأصناف، وقال صاحب الجواهر أو احتمل صاحب الجواهر، أن يكون شنو؟ لا، لا الأنواع، ولا الأصناف، الأفراد، طبعاً لو قلنا: بالأصناف راح تتكثر العقود كما رأينا، راح يشمل العارية، راح يشمل الهبة المعوضة، راح يشمل بعض العقود، عرفنا؟ لكن إذا قلنا: بعد شنو؟ لا، كل عقد، كل فرد خارجي من العقود فيه ضمان بصحيحه هناك ضمان بفاسده، هذا الاحتمال من احتمله؟ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية.
 طيب خلينا الآن مع احتمال صاحب الجواهر، أي أن هذه القاعدة في أصلها وفي عكسها تكون شاملة للأفراد، للأفراد، هل هذا الاحتمال الذي احتمله صاحب الجواهر في محله أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله ما احتمله صاحب الجواهر أن تكون القاعدة هذه شاملة للأفراد ليس في محله...
 خلنا نشوف في محله وإلا ليس في محله..
يقول شوف، خلنا نجيب هذين المثالين، مثلاً عندنا لو بعتك العباءة، قلت لك: أبيعك إياها بلا ثمن، قلت: اشتريتها من عندك من دون شيء، عرفنا؟ أو آجرتك السيارة، السيارة أؤجرك إياها لمدة شهر، أيضاً بلا ثمن عرفنا؟ هل هذان العقدان صحيحان أم فاسدان؟ حسب ما مر علينا من القواعد، فاسد، ليش؟ لأن البيع ما يتقوم إلا بشنو؟ بمبادلة مال بمال، فشلون أقول لك بعتك العباءة بلا ثمن، يقول طيب هذا العقد فاسد، البيع بلا ثمن، طيب الآن تلفت العباءة عندك، بما أن أصل البيع، أصل البيع حتى لو قلنا: العقد، لو صححنا البيع بلا ثمن تارة، لكن هو مجاناً في الحقيقة، أصلاً بلا ثمن، قلنا: فاسد أيضاً وتلفت العباءة، تالي رجعت عليك، قلت لك: ها شلون تلفت العباءة، أنا فكرتك ستلبسها كذا، لكن بما أنه تلف ترى أنا أريد القيمة، تقول لي: أصل العقد بلا ثمن، فالفاسد من العقد يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، طيب آجرت السيارة واتفاقاً تلفت عندك، صار حادث عليّ، وخلاص يعني لا يستفاد منها، حادث ماذا نسميه؟ مرير، كبير، يعني أتلف السيارة..
 على كل، فهذه الإجارة شنو؟ كما قلنا: الإجارة صحيحة، وماذا؟ الإجارة في الحقيقة، يعني هي في الحقيقة تسليط المؤجر على منفعة العين بثمن، كما مر علينا، لكن أنا شنو؟ سلطته على الانتفاع بهذه السيارة بلا ثمن، طيب قلنا: بلا ثمن، قلنا: العقد فاسد، طيب فاسد، لكن بعد تلف السيارة جيت أطالب، هل هذه المطالبة في محلها أو ليست في محلها؟ تقول: ليس في محلها، ليش؟ لأن ما لا يضمن بصحيحه لو كانت الإجارة هذه على فرض صحتها هي مجانية، فكذلك على فرض فسادها لا يصح للمؤجر أن يطالب المستأجر بعوض للسيارة التي تلفت، واضح، ليش يقول صاحب الجواهر؟ يقول لأن (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، وهذان فردان من العقود لا يضمنان بصحيحيهما فلا يضمنان بفاسديهما، واضح الرأي؟ 
وقيل في رد صاحب الجواهر، أن هذا التصور ليس في محله، أصلاً هذا التصور ليس في محله، العقود أولاً ما يضمن وما لا يضمن ليس بلحاظ الأفراد..
...
العلماء بعض العلماء ردوا على صاحب الجواهر، ليس بلحاظ الأفراد، بل أما بلحاظ النوع وقد أبطلناه فيما تقدم، لأنه قلنا يشمل غير النوع، كما أسلفنا، أو بلحاظ الصنف، كما هو رأي الشيخ الأعظم، قدس الله نفسه الزكية، تقول طيب ماذا أفعل بهذين العقدين الفاسدين، البيع بلا ثمن والإجارة بلا ثمن؟ نقول أولاً ثبت العرش ثم النقش، من قال إن البيع بلا ثمن هو بيع، ومن قال إن الإجارة بلا ثمن هي إجارة؟، حقيقة البيع بلا ثمن هو هبة، أنت في الحقيقة أنت عندما تقول أبيعك العباءة بلا ثمن ايش قصدك؟ أن تهب العباءة بلا مقابل، طيب والإجارة بلا ثمن؟ عارية، في الحقيقة قصدك أن تعيره السيارة؟ لمدة شهر مجاناً، فبما أن العارية الأصل فيها يد المستعير على المعار يد أمانة، فما فيه ضمان، فالسبب في عدم الضمان لا يرجع إلى قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، كي يقال في المقام: إن العقدين في المقام وإن كانا، كانا، هما، صحيحين إلا أنهما في الفاسدين لا يضمنان، لأنه في الأصل العقد بلا ثمن كان في البيع والإجارة، نقول: أصلاً ما فيه لا بيع ولا إجارة، عرفنا؟ فيه هبة وفيه عارية...
...سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصح تطبيق قاعدة (ما يضمن وما لا يضمن) على الأفراد، وإنما كما قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية يمكن انطباق القاعدة على الأصناف أو تكون على النوع وتختص بالإجارة والبيع، ولكن بما أن لها عموماً كما رأينا يشمل العقود الأخرى فالصحيح هو ما يضمن وما لا يضمن تنطبق على شنو على الأصناف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

